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 نيويــورك – تبنى مجلس الأمن الدولي 
بالإجماع الجمعة قرارا يمدد لستة أشهر، 
قابلــــة للتجديد وفق شــــروط، آلية إيصال 
المســــاعدات الإنســــانية إلى ســــوريا عبر 
الحــــدود ودون موافقة دمشــــق، وذلك قبل 

يوم من انتهاء مهلة القرار السابق.
ويجمع النص النهائي بين مشروعين 
والنرويــــج،  لأيرلنــــدا  الأول  متنافســــين، 
والثانــــي لروســــيا. إلا أنّ مــــدّة التمديــــد 
محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات 
المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا 

أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد.
ويــــرى مراقبــــون أن موافقة روســــيا 
علــــى تمديد عمل الآليــــة التي تكفل إدخال 
المســــاعدات إلى شــــمال غرب سوريا، عبر 
معبــــر وحيد وهو ”باب الهوى“ من الجهة 
التركيــــة، كان متوقعا؛ ذلك أن موســــكو لا 
تريد أن تجازف بتدهور العلاقات أكثر مع 

الولايات المتحدة والأوروبيين.
ويشير المراقبون إلى أن روسيا ربطت 
تمديــــد الآلية بســــتة أشــــهر فقــــط لتهيئة 
الأجواء أمام فرص التوصل إلى توافقات 
جديدة مــــع إدارة جو بايدن بشــــأن الملف 

السوري.
وأظهرت روســــيا تشــــددا في موقفها 
لجهــــة رفــــض التمديــــد للآليــــة الأمميــــة 
التي بــــدأ العمل بها في عــــام 2014، بُغْية 
المزيد من الضغــــط على المجموعة الدولية 
ولاســــيما الولايات المتحدة، ومســــاومتها 
على جملــــة من الملفات مــــن بينها تجميد 

العمل بقانون قيصر.
ومن شأن قرار التمديد للآلية أن يريح 
الملايــــين من الســــوريين في شــــمال غرب 
البلاد، الذين بدوا مؤخرا يائسين، لاسيما 
وأن معظمهم يعولون على تلك المساعدات 

في حرب البقاء.

مجلس الأمن يمدد 

آلية المساعدات 

إلى سوريا

البرلمان يماطل في رفع الحصانة عن النواب ووزير الداخلية يرفض استجواب عباس إبراهيم

 بيروت – رفض البرلمان اللبناني طلب 
المدعـــي العام فـــي قضية انفجـــار مرفأ 
بيـــروت، رفع الحصانة عن نواب للمثول 
أمامه واستجوابهم، بداعي أن الأدلة غير 
كافية، في خطوة كانت متوقعة بالنســـبة 

إلى الكثيرين.
ويشـــكّل قرار البرلمان ضربة جديدة 
لمســـار التحقيـــق، وســـط مخـــاوف لدى 
أهالـــي الضحايا من مواجهـــة القاضي 
طارق بيطار لمصير ســـلفه القاضي فادي 

صوان.
ويأتـــي قـــرار البرلمان بعد ســـاعات 
مـــن تراجع وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، 
عن موقفـــه بإعطـــاء الإذن لملاحقة المدير 
العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم 
في القضيـــة، ما يعكس وجـــود ضغوط 

مورست على الوزير.

وتـــرى أوســـاط سياســـية أن موقف 
الكتـــل النيابية ووزيـــر الداخلية لم يكن 
مســـتغربا بعـــد الحملـــة التـــي أطلقها 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
هذا الأسبوع ضد القاضي طارق بيطار، 
وإيحائـــه بوجود غايات سياســـية خلف 
قـــرارات رفع الحصانة والاســـتجوابات 
التي طالت عددا من المســـؤولين الأمنيين 

والسياسيين.
وعقدت هيئة مكتـــب مجلس النواب 
ولجنة الإدارة والعدل الجمعة، اجتماعا 
لدراســـة طلب رفع الحصانـــة في تفجير 
المرفأ، وحضـــر إلى عـــين التينة أعضاء 
اللجنـــة ومنهم المطلوب رفـــع الحصانة 
عنهـــم وهـــم كل مـــن علي حســـن خليل 
وغـــازي زعيتر إضافة إلـــى النائب نهاد 

المشنوق.
وصوّت معظم ممثلي الكتل النيابية 
علـــى رفـــض رفـــع الحصانـــة، إلى حين 
الاســـتظهار بأدلة كافية تثبت الشبهات. 

الكتلة  وكان ”تكتل الجمهوريـــة القوية“ 
الوحيـــدة التي عارضت قـــرار التأجيل. 
وقـــال العضو في التكتـــل النائب جورج 
عدوان ”نحـــن كتكتل منحنا إذنا بإعطاء 
توصية للمحقـــق العدلي القاضي طارق 

بيطار“.
وأضاف ”لكن اتُخذ قرار بتوجه آخر، 
ونحن سنكمل بكل هذه المرحلة وسنسير 
بنفـــس الاتجـــاه انطلاقـــا مـــن قناعاتنا 
دســـتوريا وقانونيا وكل ما يحيط بهذه 

الأمور للوصول إلى الحقيقة“.
وأثـــار موقف البرلمـــان غضب أهالي 
الضحايـــا الذيـــن تجمهروا أمـــام مبنى 
البرلمـــان، حاملين لافتات تطالب بتحقيق 
العدالـــة إنصافا لأرواح ذويهم وكشـــفِ 
المســـؤولين عن الانفجار ومحاســـبتهم، 
إضافة إلـــى صور للنائبين علي حســـن 
خليل وغازي زعيتـــر، وأقدموا على قطع 

الطريق في محيط المنطقة.
وســـجل خـــلال التحـــرّك تدافع بين 
القوى الأمنية المكلفة بحماية مقر مجلس 
النواب والأهالي بعد محاولتهم الدخول 

إلى حرم مقر الرئاسة الثانية.
بيانـــا  أصـــدروا  الأهالـــي  وكان 
تحذيريا في وقت ســـابق على إثر رفض 
وزير الداخلية والبلديـــات طلبا تقدم به 
القاضي طارق بيطار، لاســـتجواب مدير 

الأمن العام.
وهدّد الأهالي باقتحام بيوت ”كل من 
يختبئ تحت غطـــاء الحصانة، ويرفض 
طلب الاســـتجواب أو غيره عبر التلاعب 

على القانون“ وجلبهم للتحقيق بالقوة.
وجدير بالذكر أن الوزير محمد فهمي 
علّق قبل نحو أســـبوع على طلب المحقق 
العدلـــي، بالتأكيـــد علـــى أن ”الطريقـــة 
(التي اعتمدها بيطـــار) قانونية 100 في 
المئة، وأن الجميع ســـيطبق القانون“، ما 
يشي بأن الرجل تعرض لضغوط شديدة 

لتغيير موقفه.
ويرى أهالـــي الضحايا أن ما حصل 
من تأجيـــل لرفع الحصانة عـــن النواب 
الملاحقـــين ورفـــض اســـتجواب اللـــواء 
عباس إبراهيم هو مؤشـــر سلبي يفضح 
تمشيا لإعاقة عمل القاضي بيطار، وسط 
مخاوف من تعرضه لذات مصير القاضي 

فـــادي صـــوان، حينما طلب اســـتجواب 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حســـان 
دياب وثلاثة وزراء سابقين، فكان أن تمت 
تنحيته عن القضية بعد حملة سياســـية 

كبيرة شنت ضده.
ووجه القاضي بيطار الاثنين الماضي 
طلبات برفع الحصانة من قبل البرلمان عن 
النواب علي حســـن خليل وغازي زعيتر 
ونهـــاد المشـــنوق، والأذونات مـــن نقابة 
المحامـــين في طرابلس فـــي حق المحامي 
يوســـف فنيانوس ونقابـــة المحامين في 
بيـــروت في حق خليـــل وزعيتر، ورئيس 
مجلـــس الوزراء لجهـــة المدير العام لأمن 
الدولـــة اللـــواء طونـــي صليبـــا، ووزير 
الداخلية لجهة المديـــر العام الأمن العام 
اللـــواء عباس إبراهيـــم، كل على مرجعه 

المختص.

وتســـعى التحقيقـــات للكشـــف عـــن 
ملابســـات حادث الانفجـــار المدمر الذي 
وقـــع في الرابـــع من أغســـطس الماضي 
وأودى بحيـــاة أكثـــر من 200 شـــخص، 
فضـــلا عمـــا خلفه مـــن دمار كبيـــر طال 
البنية التحتية لبيروت، وتشـــريد الآلاف 

من العائلات.
التطـــورات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المســـتجدة لا تبشر بأي انفراجة في هذا 
الملف، حيث أن بعض القوى المســـيطرة 
على المشـــهد على غرار حزب الله تسعى 
بالواضـــح لطمـــس الحقائق خشـــية ما 

يمكن أن تسفر عنه التحقيقات.
وكان الأمين العام لحزب الله بادر في 
آخـــر إطلالة له قبل أيـــام إلى فتح جبهة 
ضـــد القاضي بيطار، مشـــككا في دوافع 
قراراتـــه. وأبـــدى نصراللـــه اســـتغرابه 

من تبلّـــغ المدعـــى عليهم بقـــرار الادعاء 
من خلال تســـريبات وأخبار في وســـائل 
الإعلام. واعتبر أنّ هذا الأمر ”شـــكل من 
أشـــكال التوظيـــف السياســـي للقضية، 
وســـابقا رفضنـــا هذا الموضـــوع ونعود 

لنؤكد رفضنا له“.
وفيمـــا بـــدا محاولـــة للضغـــط على 
القاضي بيطـــار قال نصرالله ”ســـأترك 
التعليق لوقت آخر حتى تصل الإخبارات 
القضائية الحقيقيـــة، لنرى صحة ما تم 
تداوله وتســـريبه في وسائل الإعلام، أو 
أنه على الأقلّ يضع مهلة لدراســـة القرار 

بعد توضيحه بشكل رسمي“.
وكانت إطلالة نصرالله في 16 فبراير 
الماضـــي حاســـمة بالنســـبة إلى مســـار 
التحقيـــق في فترة فـــادي صوان، حينما 
قـــال ردا على إدعائه على دياب والوزراء 

الثلاثة، إن ”على المحقق العدلي تصحيح 
مســـار عمله في التحقيـــق، وقضية بهذا 
الحجـــم لا يجـــب أن تعمل عليهـــا وفقا 
لقاعدة 6 و6“. واعتبـــر حينها أن طريقة 

صّوان ”فيها ارتياب“.
ولـــم يمر يومـــان على تلـــك الإطلالة 
حتـــى تم إعفـــاء القاضي فـــادي صوان، 
وســـط ترجيحات بأن يتكرر الســـيناريو 
ذاته مع القاضـــي بيطار، وإن كانت هذه 
الخطوة لن تمر بســـهولة كســـابقتها في 
ظل إصـــرار أهالي الضحايـــا والمجتمع 
المدنـــي على دعـــم الأخير وعـــدم القبول 

مجددا بالمساس بمسار التحقيق.
ودعا النائب أنطوان حبشي الشعب 
اللبنانـــي إلـــى أن يواكـــب مصيـــره لأن 
المســـؤولين عـــن التفجير يلعبـــون لعبة 

الوقت لقطع الطريق على أي محاسبة.

خ مسار التحقيق في انفجار بيروت
ّ
حزب الله يفخ

سدّد البرلمان اللبناني برفضه رفع الحصانة عن نواب تمهيدا لاستجوابهم 
في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي سبقه بساعات قليلة قرار آخر صدر 
عن وزير الداخلية يرفض فيه اســــــتجواب المدير العــــــام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، ضربة جديدة لمســــــار التحقيق في الانفجار المروّع وســــــط 

حالة من الصدمة والغضب في صفوف أهالي الضحايا.

صدمة وغضب في صفوف أهالي الضحايا

 أزمته
ّ

عباس المحاصر يراهن على أردوغان لفك
 أنقــرة – بـــدأ الرئيـــس الفلســـطيني 
محمود عباس الجمعـــة زيارة إلى تركيا 
تســـتغرق ثلاثة أيام، في ضيافة الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، الذي 
يســـعى على ما يبـــدو إلى إيجـــاد منفذ 
للملـــف الفلســـطيني من خلال الســـلطة 
الفلســـطينية، بعد خيبة أمله من حليفته 

حماس.
وذكرت وكالة ”الأناضول“ التركية أن 
زيـــارة عباس تأتي اســـتجابة لدعوة من 
الرئيـــس أردوغان، حيث ســـيتم خلالها 
البحـــث فـــي أفـــق العلاقـــات الثنائية، 
والتطـــورات في الصراع الفلســـطيني – 
الفلسطينية،  والمصالحة  الإســـرائيلي، 

ومسألة الانتخابات.

ويرى مراقبون أن اختيار عباس هذا 
التوقيت لتلبية دعـــوة أردوغان لا يخلو 
من رســـائل سياســـية في ظـــل الأزمات 
التي تحاصره في الداخل، وفتور علاقته 
بمصـــر، التي لم تعد تخفـــي تبرّمها من 
الفلســـطيني،  الرئيس  تعاطـــي  طريقـــة 
ومسايرته غير المقبولة للدائرة الضيقة 
المحيطـــة به، وهو ما ترجـــم في عزوف 
القاهـــرة عن توجيـــه أي دعـــوة له على 
مدار الأشـــهر الماضية، علـــى الرغم من 
أنها الممســـكة حاليا بملفي المصالحة 

الفلسطنية والتهدئة مع إسرائيل.
ويواجه الرئيس محمود عباس أزمة 
مزدوجة في غياب أي شرعية لاستمراره 
على رأس الســـلطة وتآكل شعبيته التي 

تعمّقـــت بعد وفـــاة الناشـــط المعارض 
نزار بنات الشـــهر الماضـــي، حيث تتهم 
عائلته والمقربون الســـلطة بالتسبّب في 

وفاته.
وكان نـــزار بنات توفي بعد ســـاعات 
قليلـــة من اعتقاله من قبـــل أجهزة الأمن 
الفلســـطينية في منزله بالضفة الغربية، 
وقـــد تـــم تشـــخيص أثـــار تعذيـــب عل 
جســـده. وأثارت الحادثـــة موجة غضب 
في الشارع الفلســـطيني وسط مطالبات 
لعبـــاس بالرحيـــل، وانتقـــادات من قبل 
القوى الغربية التـــي لطالما أبدت دعما 

ومساندة للسلطة.
نتائـــج  أي  تصـــدر  لـــم  الآن  وإلـــى 
عـــن التحقيـــق الذي فتـــح بشـــأن وفاة 

بنـــات، فضلا عن ذلـــك تمادت الســـلطة 
الفلسطينية في قمعها للأصوات الداعية 
إلى الكشـــف عـــن الحقيقـــة، حيث جرى 
اعتقال العديد من النشـــطاء خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وفـــي خضـــم هـــذه الأزمـــة يواجـــه 
عباس تحديـــا إضافيـــا مرتبطا بموقف 
حركـــة حمـــاس الرافض لمنح الســـلطة 
الفلســـطينية أي دور فـــي ملـــف إعـــادة 
إعمار غزة، وإصرارها على موقفها لجهة 
إجـــراء انتخابـــات عامة وإعـــادة هيكلة 
منظمة التحرير، قبل البحث في أي خطط 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان عبـــاس يطمـــح للعـــودة إلـــى 
القطـــاع من بوابـــة إعمار القطـــاع، لكن 
الحركـــة ترفـــض منحـــه هـــذا الامتياز، 
وتصرّ ليس فقط على الإمســـاك بمفردها 
بهذا الملف، بل وأيضا تعمل لفرض أمر 
واقـــع جديد في الضفة الغربية من خلال 
استغلال الغضب الشعبي على السلطة.

ويرى محللـــون أن عباس يراهن من 
خـــلال زيارته إلى أنقرة على تدخل تركي 
لفرملة اندفاعة حماس وطموحاتها، لكن 
ليس من الواضح ما إذا كانت أنقرة فعلا 

قادرة على ذلك.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القدس أيمن الرقب، إن الرئيس 
عباس يعوّل على دور تركي للضغط على 
حركة حمـــاس من أجل تشـــكيل حكومة 
وحـــدة قبل التوجه نحو المؤتمر الدولي 
للســـلام، والمتوقـــع عقـــده قبـــل نهاية 
العام الجاري، ويســـتهدف تحريك ملف 
المفاوضات السياسية الجامدة منذ فشل 

اجتماعات القاهرة.
لـ“العرب“،  تصريحـــات  في  وأضاف 
أن عبـــاس يســـعى إلـــى الاســـتفادة من 
الانفتاح التركي على مصر والســـعودية 
لتدعيـــم علاقاتـــه مع الرئيـــس أردوغان 
وتوظيف تلك العلاقـــة لتفعيل اتفاقيات 

التعاون الأمنـــي التي وقعتها الســـلطة 
فتـــرات  فـــي  أنقـــرة  مـــع  الفلســـطينية 
الموقّعـــة  الاتفاقيـــة  وآخرهـــا  ســـابقة، 
الشـــهر الماضي والتـــي تضمنت تبادل 
المعلومـــات الاســـتخباراتية والتقنيات 

التشغيلية لمكافحة الإرهاب.

وأشـــار أيمن الرقب إلى أن تركيا في 
المقابل ســـتكون أكثر حرصا على تدعيم 
علاقتها مع السلطة الفلسطينية للتعامل 
مع مسألة استبعادها من مشاورات الحلّ 
السابقة التي قادت إلى وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة، وتشـــكل الزيارة بالنسبة 
إليهـــا خطـــوة مهمة للإمســـاك بعلاقات 

قوية مع كافة الأطراف الفلسطينية.
وأبدت أنقرة تذمّرا من طريقة تعاطي 
حماس معها خـــلال الحرب الأخيرة وما 
بعدها في غزة، حيث شـــعرت تركيا بأن 
الحركـــة تعمّدت تجاهلهـــا وحصر ملف 
الوســـاطة بينهـــا وبيـــن إســـرائيل في 

غريمتها مصر.
وكانت القاهرة لعبت الدور الأساس 
فـــي وقف إطلاق النار فـــي غزة بعد أحد 

عشر يوما من القتال.
جاهـــدة  اليـــوم  القاهـــرة  وتســـعى 
إلـــى تثبيت إطلاق النـــار، مع دفع خطط 
إعادة إعمار غزة قدمـــا، بيد أن جهودها 
تواجه مطبـــات كثيرة على ضوء مواقف 
حمـــاس المتصلّبـــة وسياســـات عباس 
المتخبّطة والتشـــدد الإسرائيلي في ظل 
حكومـــة جديدة ترفض تقديـــم أي تنازل 
للفلسطينيين سيحسب عليها أمام الرأي 

العام الداخلي. الدائرة تضيق على عباس

الرئيس محمود عباس 

ل على دور تركي 
ّ
يعو

للضغط على حركة حماس

أيمن الرقب

المسؤولون يلعبون لعبة 

الوقت لقطع الطريق 

على أي محاسبة

أنطوان حبشي


